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)VD-2020-119( :القرار رقم

)8636-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – قبـول شـكلي – مـدة نظاميـة – عـدم التـزام المدعـي بالمواعيـد المحـددة نظامـاً مانـع مـن نظـر 
موضوع الدعوى.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل- دلـت النصـوص 
النظامية على وجوب تقديم المدعي الاعتراض أمام لجنة الفصل خلال المدة النظامية 
من تاريخ إخطاره القرار - ثبت للدائرة تحقق الإخطار واعتراض المدعي بعد انتهاء المدة 
النظامية. مؤدى ذلك: عدم قبول الدعوى شكلً؛ لفوات المدة النظامية - اعتبار القرار 
نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجـب المـادة )42( مـن قواعد عمل لجان الفصـل في المنازعات 

الضريبية.

المستند:

المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد،

إنـه فـي يـوم الخميـس )1441/09/14هــ( الموافـق )2020/05/07م(، اجتمعـت الدائـرة 

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

دعوى
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الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام؛ 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (V-2019-8636) بتاريخ 

2019/11/07م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( أصالة عن نفسه بموجب هوية وطنية رقم )...(، 
تقـدم بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضه على فـرض غرامة التأخير بالتسـجيل )10,000( ريال 
لأغـراض ضريبـة القيمـة المضافـة؛ حيث جـاء فيها أنه لم يعلم بموعد التسـجيل، وعندما 
وصلتـه رسـالة مـن الهيئـة العامـة للزكاة والدخل قام بالتسـجيل، وبعدهـا تم فرض عليه 

غرامة التأخير بالتسجيل، ويطلب إلغاء غرامة التأخير في التسجيل.

وحيـث أوجـزت الهيئـة ردهـا علـى أنـه: »أولا: أن المـادة )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة نصـت علـى مـا يلـي: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام 
الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًا غير قابل 
للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«. وحيـث إن الإشـعار بفـرض الغرامـة صـدر بتاريـخ 
2019/01/10م، وتاريـخ تظلـم المدعـي هـو 2019/11/07م، ليكون فارق عدد الأيام بين 
تاريخ الإشعار وتاريخ التظلم أكثر من ثلاثين يومًا، وعليه وبمضي المدة النظامية لقبول 
التظلم من الناحية الشكلية يضحي القرار متحصنًا بمضي المدة وغير قابل للطعن فيه، 

وعليه فإن الهيئة تطلب من اللجنة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلً«.

عبـر  الجلسـة  انعقـدت  الموافـق 2020/05/07م  الخميـس 1441/09/14هــ  يـوم  وفـي 
الدائـرة التلفزيونيـة طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئـي عـن بعـد، وحيـث حضـرت المدعـى 
عليهـا، ولـم يحضـر المدعـي رغـم تبليغه بموعد هذه الجلسـة وطريقـة انعقادها، ولم يرد 
منـه أي عـذر مانـع من حضورها، ومشـاركة ممثل المدعـى عليها )…(، وبمواجهته بذلك 
طلـب السـير بالدعـوى وإصـدار القـرار. وبنـاء عليـه تقـرر رفـع القضيـة للدراسـة والمداولـة 

وإصدار القرار اللازم.

الأسباب:

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وبعد التدقيق، واستنادًا لنظام ضريبة القيمة المضافة 
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م /113( بتاريخ 1438/11/02هـ وتعديلاته، وعلى 
اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مـن مجلـس إدارة الهيئة العامة للـزكاة والدخل 
برقـم )3839( بتاريـخ 1438/12/14هــ وتعديلاتهـا، وعلـى قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي 
المخالفـات والمنازعـات الضريبيـة الصادرة بالأمـر الملكـي الكريـم رقـم )26040( بتاريـخ 
مجلـس  لـدول  المضافـة  القيمـة  لضريبـة  الموحـدة  الاتفاقيـة  وعلـى  1441/06/11هــ، 

التعاون الخليجي، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

الناحية الشكلية؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة 
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والدخـل بشـأن فـرض غرامـة التأخيـر بالتسـجيل؛ وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة، وحيـث إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروط 
بالاعتـراض خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث نصـت المـادة )49( مـن نظـام 
ضريبـة القيمـة المضافـة أنـه: »يجـوز لمـن صـدر ضـده قـرار بالعقوبـة التظلـم منـه أمـام 
الجهـة القضائيـة المختصـة خالل ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدّ نهائيًا غير قابل 
للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«. وحيث إن الثابت أن المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ 
2019/01/10م، وقـدم اعتراضـه بتاريـخ 2019/11/07م، مما تكون معه الدعوى قدمت 
بعـد فـوات المـدة النظاميـة وفقًـا لمـا نصت عليه المـادة )49( من نظـام ضريبة القيمة 

المضافة.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

عـدم قبـول الدعـوى المقامـة مـن )...(، هويـة وطنيـة رقـم )...( شـكلً؛ لفـوات المـدة 
النظامية.

ـا بحضـور المدعـى عليهـا، وبمثابـة الوجاهـي بحق المدعـي، ويعتبر  صـدر هـذا القـرار وجاهيًّ
نهائيًا واجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان 
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية. وحددت الدائرة )يوم الإثنين 1441/10/23هـ 

الموافق 2020/06/15م( موعدًا لتسليم نسخة القرار.

وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


